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 9112أكتوبر  14 تونس، في                                                              

 منشـور إلى البنوك والمؤسسات المالية 

 2019لسنـة  80عـدد 
 

 .تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها:  الموضوع

 محافظ البنك المركزي التونس ي، 
ّ
 إن

المتعلق بالإيجار و  4881 جويلية 62المؤرخ في  4881لسنة  98القانون عدد بعد الاطلاع على 

 المالي،

 النظام والمتعلق بضبط  2016  أفريل 25 في المؤرخ 2016 لسنة35 القانون عدد وعلى 

 التونس ي، المركزي  للبنك الأساس ي

والمتعلق بالبنوك  6142 جويلية 44المؤرخ في  6142لسنة  19وعلى القانون عدد 

 ،منه وما بعده 44وخاصة الفصل  والمؤسسات المالية

 16عليه الفصل  كما نص   2019 أكتوبر 6المؤرخ في  9عدد  وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة

 ، المشار إليه أعلاه،6142لسنة  35من القانون عدد 

 قرر ما يلي :

الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط عمليات  يضبط هذا المنشور  :الفصل الأول 

وذلك طبقا لأحكام  لها تعاطيها المرخصمن قبل البنوك والمؤسسات المالية  ممارستها

المتعلق بالبنوك والمؤسسات  6142جويلية  44المؤرخ في  6142لسنة  19القانون عدد 

 المالية.

مليات عفي شكل ما إ تكون عمليات الصيرفة الاسلامية على معنى هذا المنشور، :2الفصل 

 .ي شكل ودائع استثماريةأو ف عمليات تمويل تشاركي أو تمويل تجاري 
 

 : عمليات التمويل التجاري الأول  العنوان
 

لم.تشمل :  3الفصل   عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والس 
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 أو المؤسسة المالية البنكعملية يتولى بمقتضاها هي عملية التمويل بالمرابحة  : 4الفصل 

لدى طرف ثالث  خدماتأو  شراء منقولات أو عقارات ،الحريف الآمر بالشراءبناء على طلب 

يمكن  مسبقا محددمع زيادة هامش ربح  ئهاتكلفة شراللآمر بالشراء بثمن يعادل   ثم بيعها

ويتم تسديده على أقساط  من كلفة الاقتناء الأصلية ةقار في نسبة  أوأن يتمثل في مبلغ 

  .معلومة

 :عملية المرابحةيكون التمويل بواسطة  : 5لفصل ا

 المهنيين في شكل: لفائدة  -1

تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف -

 ،مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة

المشاريع الاستثمارية المنجزة من  في إطار تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات  -

 طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.

 : لتمويل لفائدة الافراد -2

 ،عقارات توسعة أو بناء أو اقتناء- 

  منقولات، اقتناء-

 .اقتناء خدمات-

أو البنك  بمقتضاها تولىيالتي ة العملي بالإجارة لفائدة المهنيين، عتبر تمويلا ي : 6الفصل 

مع منحه خيار لفائدة الحريف  هتأجير   ثم صل و امتلاكهتمويل شراء الأ  لماليةة االمؤسس

 .الشراء
 

أو المؤسسة المالية  ملية يتولى بمقتضاها البنكهي ع عملية التمويل بالسلم : 7الفصل 

 .لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف نقدا شراء آجل بثمن عاجلالقيام ب

السلم، بيعها في  عمليةو يتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع 

 أو توكيل الحريف للقيام بذلك.  الآجال المحددة

في إطار  ابيعه ،السلم عمليةاستلام المنقولات موضوع قبل  أو المؤسسة المالية يمكن للبنكو 

  .الغيرلفائدة  ثانعقد سلم 
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 يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة الماليةعملية التمويل بالاستصناع هي عملية  : 8الفصل 

  .بصفته مستصنعا حريفه لفائدةتمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة 

ى البنك
 
 :أو المؤسسة المالية ويتول

تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان  -

 ،للمواصفات التي ضبطها الحريف وذلك وفقا

 .على أقساط معلومةمحدد، يسدد للحريف مقابل ثمن  الأصل تسليم -

 مستصنعا. أو صانعا بصفتهمؤسسة المالية أن يتعاقد لليمكن للبنك أو و 

عن عملية   الناجمة أو المؤسسة المالية البنك التزامات تجاوز مجموعي لا  نأ يجبو 

  .ول الاستصناع الأ عملية  في المحددة تلك مجموع الثانيالاستصناع 
 

 : عمليات التمويل التشاركيالعنوان الثاني
 

و التمويل تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة :  9الفصل 

 بالمضاربة.

 أو المؤسسة المالية عملية يتولى بموجبها البنك هي عملية التمويل بالمشاركة :10الفصل 

 أو عمليات نشاط أو نسبة محددة من كلفة إنجاز مشروعوب مضبوطة لمدةحريف  مشاركة

  .تجارية محددة

يتولى  أو مؤسسة مالية من قبل بنكعملية تمويل  كلالمضاربة ب يعتبر تمويلا : 11 الفصل

أو تمويل نشاط. وتقتصر  لإنجاز مشروع  ،لفائدة الحريفبمقتضاها توفير كامل رأس المال 

 والتسيير.الخبرة  علىمساهمة الحريف فيه 
 

 الودائع الإستثمارية: العنوان الثالث
 

استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل  اتعتبر ودائع :12 الفصل 

 بمقتض ى عقد مضاربة أو وكالةلدى بنك لاستثمارها استثماري الدفع في حساب 

 في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة. ،بالاستثمار
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في أمواله  باستثمار باسمه ولحسابهلحريف البنك للقيام ل ايوكبتوكالة بالاستثمار لاكون ت

 . وبصفة مقيدة أو مطلقة محددة لمدةأصول 

 :صيغتينكون المضاربة وفق وت

محددة وفي آجال  أصول تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في المضاربة المقيدة وهي  -

 تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف. . وفي هذه الحالةوبشروط مضبوطة

 . دون قيد أو شرط أموال الحريفللبنك لاستثمار المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية  -

تتحمل الودائع بنتائج الاستثمار. و يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا  : 13الفصل 

صاريف المشتركة ولا المالأموال وحصتها من  استثمار الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات 

  .تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك

بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا  همخاطر و  عوائد الاستثمار وتوزع 

 استثمار . لخصوصية كل صيغة 

عن صفته كمضارب أو استثمار كل عملية يتعين على البنك الإفصاح قبل  :11فصل ال

 عن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.و  كوكيل

من أصحاب الودائع الاستثمارية  على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه : 11الفصل 

بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة 

 فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.

 : أحكام عامةالعنوان الرابع

يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات  :11لفصل ا

أو غيرها من الضمانات  دة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالاتلفائ

 للصيرفةلا يتعارض مع المعايير الدولية  في ما المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

 الإسلامية.

أن يطلب  عقود التمويل التجاري برام إيمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل  : 11الفصل 

لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة ، من الحريف

وفقا للشروط  ويتم التصرف فيه  معينة من ثمن الاقتناء، و ذلك على سبيل الضمان

 والحريف. أو المؤسسة المالية المتفق عليها بين البنك
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بكل منتج أو  البنك المركزي التونس يعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام  : 81الفصل

طار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها إخدمة مالية تعتزم تسويقها في 

وللبنك المركزي التونس ي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ  للمعايير الدولية في هذا المجال.

تسويق المنتج أو الخدمة استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على 

 المالية.

لبنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة تلتزم ا :11الفصل 

 وخاصة سلامية،الإ  الصيرفة مجال في المعتمدة الدولية والضوابط المعاييرب ،الاسلامية

 لا يتعارض معوذلك في ما  الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة معايير

 العمل. بها الجاري  والترتيبية التشريعية الأحكام

سلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإ 

طبقا  معايير الصيرفة الاسلامية المحدثة لديها مطابقة مراقبةصادقة هيئة لمالمالية 

 .المشار إليه أعلاه 6142ة سنل 19من القانون عدد  51لمقتضيات الفصل 

التراتيب  إلى سلاميةالإ  الصيرفة عملياتالمالية في إطار ممارسة  والمؤسسات البنوك تخضع

 .الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات و مراقبتها و متابعة المخاطر المتعلقة بها

يراقب البنك المركزي التونس ي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير  : 02الفصل 

 .في هذا المجال الدولية

البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الاسلامية، يتعين على وللغرض  

 عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئةسنوي موافاة البنك المركزي التونس ي بتقرير 

قبل  شهرامطابقة معايير الصيرفة الاسلامية  المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه  بةمراق

 انعقاد الجلسة العامة للمساهمين. 

نتائج رأي الهيئة و أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص  التونس ي ويمكن للبنك المركزي 

ن هاأعمال  بالتقرير.  ةالمضم 

 المحـــافظ

 

 مروان العباسي


